
       العنود العامري

أحمد بن مسحار المهيري

دبي - البيان 

الأســاس  بكافة مكوّناتها، حجر  الحكومي  العمل  تمثل منظومة 

لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، فهي الدعامة 

الأولى لبناء اقتصاد تنافسي، ومجتمع متجانس، وتعزيز جودة 

الــحــيــاة وإســعــاد الــنــاس. وانــطــاقــاً مــن ذلـــك أدركــــت دولـــة الإمــــارات 

العربية المتحدة باكراً أهمية تطوير العمل الحكومي، بما يواكب 

مسيرة استشراف وصنع المستقبل، استلهاماً من الرؤية الثاقبة 

لــقــيــادتــهــا الـــرشـــيـــدة الـــتـــي جــعــلــت الــحــكــومــة ســلــطــةً لــخــدمــة الــنــاس 

ولـــــيـــــس ســــلــــطــــة عــــلــــيــــهــــم، مــــعــــتــــبــــرة رضــــــــا الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن وإســـــعـــــادهـــــم 

المقياس الأول لنجاحها.

ريادة
وقـــال أحــمــد بــن مــســحــار، الأمــيــن الــعــام للجنة العليا للتشريعات 

فــي دبـــي: »جـــاءت التجربة الــرائــدة الــتــي تــقــودهــا حكومة الإمـــارات 

أنــــمــــوذجــــاً يـــحـــتـــذى بـــــه، كـــونـــهـــا واحــــــــدة مــــن الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــصـــدرة 

للمؤشرات العالمية، والتي كانت نتاج الجهود الوطنية السبّاقة 

لارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية، لتواكب متطلبات المسيرة 

الــتــنــمــويــة الــطــمــوحــة. ولــطــالــمــا شــكّــلــت الـــمـــرونـــة الــتــشــريــعــيــة إحـــدى 

الأولــــــويــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، 

إيــــمــــانــــاً مـــنـــهـــا بـــــدورهـــــا الــــمــــحــــوري فـــــي تـــعـــزيـــز الــــجــــاهــــزيــــة لــلــمــســتــقــبــل 

وإرســــــــــاء دعـــــائـــــم مـــتـــيـــنـــة لــــقــــيــــادة ومــــــواءمــــــة الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــمـــتـــســـارعـــة 

الـــ 21. وتمثل التشريعات المرنة مطلباً ملحّاً  التي يفرضها القرن 

لتعزيز تنافسية وجاذبية وقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب 

القائمة والجديدة  القطاعات  نمو  الاستثمارات، فضاً عن تعزيز 

ودفع مسار الابتكار والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا«.

رؤية 
وأضــــــــــاف: »اســـتـــلـــهـــامـــاً مــــن الـــــرؤيـــــة الـــثـــاقـــبـــة والـــتـــوجـــيـــهـــات الـــســـديـــدة 

لصاحب السمو الشيخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 

الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الـــلـــه، الــــذي أكــد 

أن: »مرونة التشريعات وسرعة الإنجازات أسس عملنا«، وضعت 

العملية  تطوير  مسؤولية  عاتقها  على  للتشريعات  العليا  اللجنة 

ــــــى دعـــــائـــــم الـــــمـــــرونـــــة والـــشـــفـــافـــيـــة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي دبــــــــي، اســـــتـــــنـــــاداً إلـ

والاستدامة، مع التركيز على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، 

ــــانــــــون، فــــــي إطـــــــــار مــــــن الـــــتـــــعـــــاون الـــمـــثـــمـــر  ــــقــ ــــيــــــادة الــ ــــبـــــدأ ســ وتـــحـــقـــيـــق مـ

ــنّـــاء مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، وصــــــولاً إلــــى مــنــظــومــة تــشــريــعــيــة  والـــبـ

التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الشاملة  تــدعــم خــطــط  متكاملة 

والمستدامة«.

دعائم 
وتــابــع: »إن إرســـاء دعــائــم الاســتــدامــة والــمــرونــة التشريعية يتطلب 

إجـــــــــراء الـــتـــقـــيـــيـــم الــــــذاتــــــي، الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر إحــــــــدى الأدوات الـــمـــحـــوريـــة 

لــلــرقــابــة الــتــشــريــعــيــة، الــتــي تــتــولاهــا »الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات«، 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــمــــارســــة جـــــديـــــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي 

والـــدولـــي، بــمــا تتضمنه مــن نــظــم مــوجــهــة لمتابعة الــتــزام الجهات 

التنظيمية وتوفير الأدوات والــمــوارد  الحكومية باتخاذ الإجـــراءات 

الــــازمــــة لـــوضـــع الــتــشــريــعــات الــمــعــنــيــة بــتــنــفــيــذهــا مـــوضـــع الــتــطــبــيــق، 

مــــع ضـــمـــان حـــســـن تــنــفــيــذهــا لــتــلــك الـــتـــشـــريـــعـــات وتـــحـــقـــيـــق الأهــــــداف 

المرجوة من سنّها، فضاً عن تعزيز جهود الجهات الحكومية في 

خــلــق بــيــئــة متماسكة أســاســهــا الــتــشــريــع وســـيـــادة الــقــانــون، تــتــواءم 

مــع الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة لـــإمـــارة الــتــي تسعى إلــى 

بناء مجتمع متناغم، متاحم وسعيد«.

مسؤوليات 
وقـــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــمــــــــــــد بــــــــــــــن مـــــــــــســـــــــــحـــــــــــار: انــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــاً مـــــن 

الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــات الـــــمـــــنـــــوطـــــة بــــالــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا 

للتشريعات، فإنها تعمل على تفعيل 

ــــيـــــة  ــــانـــــونـ الـــــقـ الـــــــــشـــــــــؤون  وحــــــــــــــــدات  دور 

لـــــــــــــدى الــــــــجــــــــهــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة فــــي 

ــيــــيــــم مـــــــــدى صـــحـــة  ــتــــابــــعــــة وتــــقــ مــ

المعمول  الــتــشــريــعــات  تنفيذ 

بـــهـــا لـــــدى تـــلـــك الــــجــــهــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى انـــتـــهـــاجـــهـــا لــمــجــمــوعــة مــن 

أدوات الـــرقـــابـــة الــتــشــريــعــيــة الأخــــــرى، ومــنــهــا مــراجــعــة الــتــشــريــعــات 

الــســاريــة وتــنــظــيــم الـــزيـــارات الــمــيــدانــيــة والـــرصـــد والــمــتــابــعــة للبيانات 

والمعلومات، بما يصب في خدمة غايات »خطة دبي 2021« في 

إيجاد حكومة »رائدة، شفافة وموثوقة« تضمن التطبيق العادل 

والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية وتحقق السعادة للناس 

والــــرفــــاهــــيــــة لــلــمــجــتــمــع. وعــــمــــاً بـــتـــوجـــيـــهـــات الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة الــتــي 

جعلت الاستثمار في الكفاءات والعقول أولوية سامية للحكومة، 

فإنها أولت اهتماماً بالغاً بتطوير كوادر ماهرة ومؤهلة لاضطاع 

بـــــدور فـــاعـــل فـــي تــعــزيــز مــنــظــومــة الـــرقـــابـــة الــتــشــريــعــيــة. ومــدفــوعــيــن 

بـــــــــرؤيـــــــــة طــــــمــــــوحــــــة لـــــتـــــطـــــويـــــر تــــــشــــــريــــــعــــــات تـــــــــواكـــــــــب الــــــعــــــصــــــر وتـــــحـــــاكـــــي 

بالفعل خــطــوات متقدّمة على درب تحديث  المستقبل، خطونا 

الـــتـــشـــريـــعـــات الــــداعــــمــــة لــعــمــلــيــة إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة وصــــنــــاعــــة مــنــظــومــة 

العمل الحكومي، وفق متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. 

وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــمــنــا بــتــطــويــر مــــبــــادرة »الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــوجــيــهــيــة 

المفتوحة والمرنة«، التي تمثل أول مشروع تفاعلي للتشريع في 

العالم تتيح للقطاعات كافة، ولا سيما التجارية منها بالمشاركة 

بشكل فعال في صناعة التشريعات وخاصة التشريعات التجارية 

والاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة الــقــائــمــة مــنــهــا والـــجـــديـــدة بــكــفــاءة ومـــرونـــة، 

وذلـــك لتعزيز ريــــادة دبـــي كــإحــدى الــمــدن الأكــثــر تــطــوراً وجــذبــاً في 

العالم.

وأوضــــــح أن هــــذه الـــمـــبـــادرة جـــــاءت كـــذلـــك اســتــجــابــةً 

لــــلــــحــــاجــــة الــــمــــلــــحــــة لإيـــــــجـــــــاد نــــــظــــــام مــــتــــكــــامــــل لـــصـــيـــاغـــة 

الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــات فـــــــــــي إطــــــــــــــــــار قـــــــــانـــــــــونـــــــــي يـــــــتـــــــمـــــــاشـــــــى مــــع 

المتسارعة عالمياً، فضاً  التكنولوجية  التطورات 

عــــن تــلــبــيــة الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــنـــاشـــئـــة نــتــيــجــة الــــثــــورة 

الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، الــتــي تــمــهــد الــطــريــق أمـــام 

الوصول إلى مرحلة جديدة من التميز 

في العمل الحكومي. 

مرونة واستدامة التشريعات أساس الجاهزية للمستقبل

جاهزية للمستقبل
قال أحمد بن مسحار: نضع جلّ تركيزنا على تعزيز التعاون 

والــتــكــامــل بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص فـــي إرســـــاء دعــائــم 

مـــتـــيـــنـــة لـــتـــحـــديـــث الـــمـــنـــظـــومـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وتــــوفــــيــــر تـــشـــريـــعـــات 

الشاملة  التنمية  متطلبات مسيرة  تلبي  ومــتــوازنــة  مستدامة 

ــــمــــــوحــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز مـــــرونـــــة  فـــــــي دبــــــــــي وتـــــــدعـــــــم الــــــطــ

الــــتــــشــــريــــعــــات، وفـــــــق رؤيـــــــــة اســــتــــبــــاقــــيــــة تـــجـــعـــل مــــــن إمـــــــــــارة دبــــي 

ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فــي مــصــاف الأمـــم الأكــثــر 

جاهزيةً واستعداداً للمستقبل.

أحمد بن مسحار:   ›
توظيف تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة للارتقاء 
بالمجتمع 
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مرسوم إنشاء اللجنة 
العليا للتشريعات في دبي

تشريعات دبي تحاكي الواقع
دبي - البيان  وتستشرف المستقبل

ــــنـــــمـــــويـــــة الــــطــــمــــوحــــة  ــــتـ ــــة الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات فـــــــي إمــــــــــــــارة دبـــــــــي لــــخــــطــــطــــهــــا الـ ــبــ ــ ــــواكــ بــــــهــــــدف مــ

والــمــســتــدامــة، وإيـــجـــاد جــهــاز مــتــخــصــص بــالــصــنــاعــة الــتــشــريــعــيــة، أصــــدر صــاحــب 

السمو الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم نــائــب رئــيــس الــدولــة، رئــيــس مجلس 

الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم »23« لسنة 2014 

بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

 ـالبيان  دبي 

عملت اللجنة العليا للتشريعات في دبي منذ إنشائها على إقرار مجموعة 

ــــتـــــي يــــجــــب أن تـــتـــســـم بــــهــــا تــــشــــريــــعــــات الإمـــــــــــارة،  مــــــن الـــــمـــــبـــــادئ والــــمــــعــــايــــيــــر الـ

ومـــــن أهـــمـــهـــا، الـــمـــرونـــة والانــــفــــتــــاح، والـــشـــفـــافـــيـــة، والــــمــــســــاواة، والـــعـــدالـــة، 

ــــام مــــــع الــــتــــوجــــيــــهــــات الـــعـــلـــيـــا  والــــفــــعــــالــــيــــة، والــــــــوضــــــــوح، والــــتــــنــــاغــــم والانــــــســــــجــ

ــــرام دولــــــــة الـــــقـــــانـــــون والــــمــــؤســــســــات  وقــــواعــــد  ــ ــتـ ــ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة وســــيــــاســــاتــــهــــا، واحـ

الــــحــــوكــــمــــة والالــــــــــتــــــــــزام، بـــــهـــــدف تــــوفــــيــــر تــــشــــريــــعــــات ريـــــــاديـــــــة تــــحــــاكــــي الـــــواقـــــع 

وتستشرف المستقبل.

وقالت العنود ثابت العامري قانوني أول /    رئيس قسم تشريعات الأمن 

العام والصحة والسامة العامة في اللجنة العليا للتشريعات: »انطاقاً 

مــــن هـــــذه الــــمــــبــــادئ والـــمـــعـــايـــيـــر، وتــــقــــديــــراً مـــنـــهـــا لـــتـــكـــامـــل الأدوار بـــيـــن كــافــة 

الــجــهــات الــمــعــنــيّــة بــالــعــمــل الــحــكــومــي، عـــــززت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات 

جسور التواصل مع الجهات المعنية بالمنظومة التشريعية، بهدف 

تكثيف الجهود لتطوير العملية التشريعية على نحو يكفل تحقيق 

ــــيـــــة. كـــمـــا قــــامــــت الـــلـــجـــنـــة وتـــنـــفـــيـــذاً  الــــــشــــــروط الـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــــواقـــــعـ

لاختصاصاتها في ضمان التطبيق السليم للتشريعات في الإمارة 

بـــشـــكـــل مــــنــــظّــــم ومـــــــــــــدروس، بــــوضــــع ســــيــــاســــة عــــامــــة لــــلــــرقــــابــــة عــلــى 

حسن تنفيذ التشريعات بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، روعي 

فــــي وضـــعـــهـــا تــحــقــيــق رؤيــــــة الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا فــــي ضـــمـــان حــســن 

تطبيق الــتــشــريــعــات، وخــلــق البيئة الــقــانــونــيــة الــازمــة 

لـــتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي الإمــــــــــارة، وذلــــك 

من خال إيجاد قواعد وأطــر واضحة ومحددة 

تــضــمــن وجـــــود رقـــابـــة فـــاعـــلـــة، تــســتــنــد إلــــى مــنــهــجــيــة عــلــمــيــة وعــمــلــيــة قــــادرة 

على كفالة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات، قوامها تأهيل 

وتدريب الموظفين المنوط بهم متابعتها، وبناء شراكات استراتيجية مع 

الجهات المعنيّة«.

صياغة 
وأضــافــت: »بـــرز فــي الآونـــة الأخــيــرة دور الــجــهــات المعنيّة بــإعــداد وصياغة 

الــتــشــريــعــات فـــي مــعــظــم دول الـــعـــالـــم، بــاعــتــبــارهــا الأجـــهـــزة الــمــســؤولــة عن 

رســـم ووضــــع الــخــطــط الــرامــيــة إلـــى الــقــيــام بــــــالأدوار الــتــشــريــعــيــة الــتــي تدعم 

الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة، الــمــتــمــثــلــة فـــي خــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة وســيــاســاتــهــا 

النهوض بالمهام  العامة، وتمكين ودعــم مكونات الجهاز الحكومي مــن 

المنوطة بها وتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى لتحقيقها، في بناء 

مــجــتــمــعــات مـــزدهـــرة ومــتــطــورة، وذلــــك مــن خـــال إعــــداد تــشــريــعــات تنظم 

كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية«.

تخصص
ــــيـــــة إيـــــــجـــــــاد جــــــهــــــات مــــتــــخــــصــــصــــة بــــــــإعــــــــداد وصــــيــــاغــــة  ــــمـ وتــــــابــــــعــــــت: »إن أهـ

ــــيـــــل دورهــــــــــــــــــا الأســـــــــــاســـــــــــي فـــــــــي تــــرجــــمــــة  ــــفـــــعـ الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات تـــــكـــــمـــــن فـــــــــي تـ

ــــهـــــات الــــحــــالــــيــــة والــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، وتـــــحـــــديـــــد الأولـــــــويـــــــات  ــتـــــوجـ ــ الـ

والاحـــتـــيـــاجـــات الــمــتــغــيــرة لــلــمــجــتــمــع بــالــتــزامــن مـــع مــســيــرة 

ـــــشـــــــهـــــــده الــــــــعــــــــالــــــــم فــــــــــي شــــتــــى  الــــــــتــــــــطــــــــور والــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر الــــــــــــــــذي يــ

الــمــجــالات. ولــعــلّ الــمــســؤولــيــة الأبــــرز الــتــي تــمــت إناطتها 

بــهــذه الــجــهــات، تتمثل فــي إعــــداد الــتــشــريــعــات والــرقــابــة 

على حسن تنفيذها، وذلــك مــن خــال تكليفها باقتراح 

وإعــداد التشريعات، وتوجيه وإرشــاد الجهات الحكومية 

ومكوّنات المجتمع لما فيه تحقيق الصالح العام، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوعــيــة وتــثــقــيــف أفـــــراد المجتمع 

بالتشريعات السارية«.

جهات حكوميةصورة وتاريخ

العنود العامري:   ›
تعزيز منظومة تشريعية 

متكاملة لإمارة دبي
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دبي - البيان 

تعرف السياسة الحكومية بأنها الوسيلة التي تنتهجها الحكومات 

لترجمة أولوياتها الاستراتيجية، وذلك من خلال اعتماد مجموعة 

متسقة ومتناسقة من البرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذ أهدافها 

وغــايــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، وتــبــنــي الـــمـــبـــادرات ومــعــالــجــة الإشــكــالــيــات 

الـــتـــي قـــد تــظــهــر فـــي أي مـــن الــــشــــؤون الــحــيــويــة والــمــهــمــة الــمــرتــبــطــة 

بـــالـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع، كـــالـــشـــؤون 

الــمــالــيــة أو الاســـتـــثـــمـــاريـــة أو الــبــيــئــيــة أو الــســيــاحــيــة أو الــتــعــلــيــمــيــة أو 

الـــصـــحـــيـــة وغــــيــــرهــــا، الــــتــــي تــضــطــلــع الـــحـــكـــومـــة بــتــنــظــيــمــهــا والإشــــــــراف 

عليها، حيث تسعى مــن خــلال اعتماد وتوظيف وســائــل وتقنيات 

معينة إلــى إحـــداث تغيير للوصول إلــى الغايات المرجو تحقيقها 

مــن تبني وإطـــلاق الــســيــاســات الحكومية، بـــدءاً مــن عملية تحديد 

ــــمـــــة لـــــــوضـــــــع الإطــــــــــــــــار الــــــعــــــام  ــــهـ ــــمـ الأهــــــــــــــــــداف الـــــــتـــــــي تُـــــــعـــــــد مــــــــن الأمــــــــــــــــور الـ

لــــلــــســــيــــاســــة، ومـــــعـــــرفـــــة الــــنــــتــــائــــج الــــمــــتــــوقــــع تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مــــــن إقـــــــرارهـــــــا، 

قــاعــدة الأدلـــة الخاصة بالسياسة، وتحديد وتقييم  بتطوير  مـــروراً 

الخيارات المتاحة، وصولاً إلى تصميم السياسة، وإجراء تحليل 

شـــامـــل لــلــتــحــقــق مـــن مــــدى الــحــاجــة إلــــى الــقــيــام بــتــدخــل تــشــريــعــي، 

لوضع هذه السياسة موضع التطبيق، من عدمه.

مراكز متقدمة
وقــــــــــال الــــمــــســــتــــشــــار طــــــــــارق خــــمــــيــــس أبــــــــو ســــلــــيــــم فــــــي الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 

لـــلـــتـــشـــريـــعـــات: »إن وصـــــــول دولـــــــة الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة إلـــى 

ــــمـــــي، مــــــا هــــــو إلا  ــــالـ ـــعـ مــــــراكــــــز مــــتــــقــــدمــــة ضــــمــــن مـــــؤشـــــر الــــتــــنــــافــــســــيــــة الــ

نـــتـــاج لإطــــــلاق حـــزمـــة مــــن الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، وفـــــق مــنــهــجــيــات 

واضحة ومبتكرة، مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، لذا أولت 

الــقــيــادة الــرشــيــدة فــي الـــدولـــة اهــتــمــامــاً بــالــغــاً فــي إعــــداد الــســيــاســات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـــراجـــعـــتـــهـــا وتــــطــــويــــرهــــا، بـــمـــا يـــضـــمـــن مــــواءمــــتــــهــــا مــع 

الأهــــــــداف الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الـــتـــي رســـمـــتـــهـــا، وجــعــلــهــا قـــابـــلـــة لــلــقــيــاس 

والــــتــــطــــبــــيــــق، عــــلــــى نــــحــــو يـــــرســـــخ الــــنــــهــــج الــــحــــكــــومــــي الــــــــــذي تـــتـــمـــيـــز بــه 

الـــدولـــة، ويــعــكــس الــتــطــور الـــلافـــت فـــي مــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــي 

ومخرجاتها«.

 أهداف
وأضــــــاف: »إن تــنــفــيــذ الــســيــاســات الــحــكــومــيــة يــكــون مـــن خـــلال تبني 

مجموعة من البرامج والخطط والمبادرات، التي يمكن بواسطتها 

تحقيق الأهداف التي أقرت لأجلها تلك السياسات، وفي كثير من 

الأحيان، يتطلب تنفيذ هذه السياسات وتحقيق الأهداف المرجوة 

مـــنـــهـــا إصـــــــــدار تـــشـــريـــعـــات يـــتـــم بـــمـــوجـــبـــهـــا مـــنـــح الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

قــانــونــيــاً يمكن الــركــون  القائمة على تنفيذ تلك الــســيــاســات أســاســاً 

إليه لوضعها موضع التطبيق، ذلك أن السياسات الحكومية قد 

تشتمل على إنشاء كيانات جديدة، أو إضافة اختصاصات جديدة 

تــأتــي تنفيذاً  لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة الــقــائــمــة والــمــعــنــيــة بتطبيقها، أو 

لمعاهدات أو اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة 

إليها، أو أن يتطلب تنفيذها تعديلاً على تشريع قائم، لذلك فقد 

كــان مــن الأهــمــيــة إصـــدار التشريعات الــتــي مــن شأنها بــلــورة ودعــم 

تلك السياسات بالجودة المرجوّة والكفاءة العالية«.

 تطور المجتمعات
ــــتـــــمـــــع مـــن  تـــــــطـــــــور أي مـــــجـ الـــــــتـــــــعـــــــرف عــــــلــــــى مــــــــــــدى  وتــــــــــابــــــــــع: »قـــــــيـــــــل إن 

المجتمعات، يكون من خلال الاطلاع على السياسات الحكومية 

المعتمدة والتشريعات السارية فيه، فتطور المجتمعات يقاس 

بمدى تطور تشريعاته، وهــذا التطور لا يتحقق إلا إذا كانت تلك 

الــتــشــريــعــات مــتــســمــة بــالــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة، وقـــدرتـــهـــا عــلــى مــواكــبــة 

ــــــذي تــــفــــرزه نــــواحــــي الـــحـــيـــاة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــرســـيـــخ مـــبـــادئ  الـــتـــطـــور الـ

الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة، وســــيــــادة الـــقـــانـــون، واســـتـــدامـــة الــتــشــريــعــات، 

والوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتحقيق العدالة 

والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وفئاته«.

وأوضـــــــــــح الــــمــــســــتــــشــــار طـــــــــارق خـــمـــيـــس أبـــــــو ســـلـــيـــم »أن مــــــن بــيــن 

أهــــم الـــغـــايـــات الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة عــنــد إقــــرار 

أي مـــن الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــمــتــعــلــقــة بــاخــتــصــاصــاتــهــا، هو 

ــــيـــــاســـــات، بــــمــــا يـــحـــقـــق الأهـــــــــداف  ضـــــمـــــان حــــســــن تـــنـــفـــيـــذ هـــــــذه الـــــسـ

الــتــي وضــعــت لأجـــل تحقيقها، لــذلــك فــقــد كـــان لـــزامـــاً أن تكون 

التشريعات الصادرة تنفيذاً لهذه السياسات، واضحة وصريحة 

تــؤدي إلــى الــوصــول إلــى النتائج المتوقعة من إقــرارهــا، 

وتعالج الإشكاليات وتحقق الغايات التي وضعت 

ــــا، فــــالــــتــــشــــريــــع، مــــــا هــو  ــــهـ ــلـ ــ ــــيـــــاســـــات لأجـ تــــلــــك الـــــسـ

خـــلالـــهـــا  مــــــن  تــــســــعــــى  أداة  إلا 

الجهات الحكومية على اختلاف اختصاصاتها إلى تحقيق أهدافها 

الاستراتيجية، للوصول إلى أكبر قدر من الفائدة بإصدارها لهذا 

التشريع، وهذا الأمر ينطبق على كافة التشريعات مهما اختلفت 

ــــهـــــرم الـــتـــشـــريـــعـــي، مـــــن هـــنـــا جــــــــاءت فــــكــــرة اســـتـــدامـــة  مـــرتـــبـــتـــهـــا فـــــي الـ

الـــتـــشـــريـــعـــات، كــــداعــــم أســــاســــي فــــي تـــعـــزيـــز مـــبـــدأ ســــيــــادة الـــقـــانـــون، 

ومؤداه، هو أن تلتزم الدولة بضمان أكبر قدر من الثبات النسبي 

في التشريعات التي تصدر عنها، بما يحقق الاستقرار في الأوضاع 

والـــمـــراكـــز الــقــانــونــيــة الـــتـــي نـــشـــأت فـــي ظـــل هــــذه الــتــشــريــعــات، وبــمــا 

يؤدي إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتشريعات السارية، ولا يمكن لهذا 

الأمـــــر أن يــتــحــقــق إلا بــــإقــــرار تــشــريــعــات واضـــحـــة ومــفــهــومــة وقــابــلــة 

لــلــتــطــبــيــق، لا تــخــضــع لــلــتــعــديــل أو الــتــبــديــل الــمــتــكــرر، فــالاســتــدامــة 

الــتــشــريــعــيــة شــــرط جـــوهـــري يــتــم مـــن خــلالــه ضــمــان جــــودة الــقــانــون 

وصلاحيته للتطبيق«.

 منهجية واضحة
وقــال إن عملية تحويل السياسات إلــى تشريعات قابلة للتنفيذ، 

تـــســـتـــوجـــب اعــــتــــمــــاد مـــنـــهـــجـــيـــة واضـــــحـــــة ومـــــــحـــــــددة، وتـــتـــطـــلـــب اتــــبــــاع 

الــــجــــهــــة  بـــــيـــــن  فــــيــــهــــا الأدوار  تــــــــتــــــــوزع  الــــــتــــــي  الـــــــخـــــــطـــــــوات  مــــــــن  الــــــعــــــديــــــد 

الــــحــــكــــومــــيــــة الــــمــــعــــنــــيــــة بـــتـــطـــبـــيـــق الـــــســـــيـــــاســـــة، مــــــن جــــــانــــــب، والــــجــــهــــة 

الـــمـــعـــنـــيـــة بـــــإعـــــداد وصــــيــــاغــــة الــــتــــشــــريــــع، مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، لــــــذا فـــإنـــه 

وانطلاقاً من قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي 

نـــظـــام  اعــــتــــمــــاد  بــــشــــأن  لـــســـنـــة 2014  رقـــــــم »12« 

عـــمـــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات فــــي إمـــــارة 

ــــيـــــة فـــي  ــــاســــــات الـــــحـــــكـــــومـ ــيــ ــ دبــــــــــــي، ودلـــــــيـــــــل الــــــســ

إمارة دبي، فقد انتهجت إمارة دبي طريقاً 

واضــحــاً فــي ترجمة الــســيــاســات الحكومية 

إلــــــى تـــشـــريـــعـــات تـــحـــقـــق الأهـــــــــداف والـــغـــايـــات 

المرجوة من إقرارها، إذ يمكن حصر هذه 

ــــطــــــوات، تـــبـــدأ  الـــمـــنـــهـــجـــيـــة بــــعــــدة خــ

بـــــــإعـــــــداد دراســــــــــــة مـــبـــدئـــيـــة 

تــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن ســـــــيـــــــاســـــــة 

شاملة للمواضيع 

والـــمـــســـائـــل الـــتـــي تـــقـــتـــرح الـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة إصـــــدارهـــــا فــي 

شــكــل تــشــريــع، وفـــقـــاً لــلــنــمــاذج والــمــعــايــيــر الــمــعــتــمــدة لــــدى الــلــجــنــة 

العليا للتشريعات في هذا الخصوص، بحيث تكون تلك الدراسة 

الرئيسية والأحــكــام الموضوعية المتعلقة  مشتملة على العناصر 

بــــمــــشــــروع الـــتـــشـــريـــع الــــمــــقــــتــــرح، ومــــــن ثـــــم تــــقــــوم الـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة 

المعنية بتنفيذ السياسة بعرضها على اللجنة العليا للتشريعات 

المبدئية عليها،  لدراستها وتقييمها، تمهيداً لإقــرارهــا والموافقة 

أو إبداء أي ملاحظات بشأنها، بعد ذلك تتولى الجهة الحكومية، 

بعد صدور موافقة اللجنة المبدئية على السياسة، البدء في عملية 

إعــــــداد وصـــيـــاغـــة الــســيــاســة الــمــعــتــمــدة فـــي شــكــل تـــشـــريـــع، وعــرضــه 

على اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، 

مـــرفـــقـــاً بــــه الـــســـيـــاســـة الــمــعــتــمــدة ومــــشــــروع الـــتـــشـــريـــع والــمــســتــنــدات 

الــمــتــعــلــقــة بـــــه، ثــــم تـــتـــولـــى الــلــجــنــة دراســـــــة مــــشــــروع الـــتـــشـــريـــع، ومـــا 

تــضــمــنــه مـــن مــقــتــرحــات وأحــــكــــام مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، وإدخـــــــال ما 

تراه من تعديلات عليها، بالتشاور والتنسيق مع الجهة الحكومية 

ــــــدم تــــعــــارضــــه مـــــع الـــتـــشـــريـــعـــات  طــــالــــبــــة الــــتــــشــــريــــع، والــــتــــحــــقــــق مـــــن عـ

والـــــمـــــبـــــادئ الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــســـــاريـــــة فـــــي الـــــــدولـــــــة، واســــتــــيــــفــــائــــه لــمــعــايــيــر 

الــصــيــاغــة الـــقـــانـــونـــيـــة، ثـــم تـــقـــوم الــلــجــنــة بــعــد ذلــــك بـــعـــرض مــشــروع 

التشريع على الجهات الحكومية المعنية لإبداء ملاحظاتها خلال 

المدة التي تحددها، للوصول إلى صيغة توافقية بشأنه، ليصار 

إلـــى إقـــــرار الــتــشــريــع بصيغته الــنــهــائــيــة، واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــلازمــة 

لاعتماده وإصداره من السلطة المختصة.

آثار إيجابية 
وقــــــــــال الــــمــــســــتــــشــــار طــــــــــارق خــــمــــيــــس أبــــــــو ســــلــــيــــم »إن مــــــن بــــيــــن الآثــــــــار 

الإيـــجـــابـــيـــة لاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة هـــو ضـــمـــان الاســـتـــدامـــة 

ــــثــــــال، إذا  ــــمــ ــــهـــــا، فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الــ ــلـ ــ ــــاعـــــات الـــــتـــــي أقــــــــــرت لأجـ ــــقـــــطـ فــــــي الـ

كــانــت الــســيــاســة تــتــعــلــق بــالــقــطــاع الاجــتــمــاعــي، فـــإن آثــــار الاســتــدامــة 

الـــتـــي تــحــدثــهــا الـــســـيـــاســـة عـــلـــى الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، يــشــمــل الـــرفـــاه 

والــــرضــــا عــلــى مــســتــوى الـــحـــيـــاة، وأمـــــا آثـــــار الاســـتـــدامـــة عــلــى الــقــطــاع 

الاقـــتـــصـــادي، فــتــشــمــل الــنــشــاط والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وزيـــــادة فــرص 

الـــعـــمـــل، ورفــــــع الــــمــــؤشــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة، مــــن هـــنـــا فـــــإن مــــا تــحــدثــه 

إيجاباً  المختلفة، ينعكس  القطاعات  فــي  السياسة مــن استدامة 

على التشريعات المنظمة لتلك القطاعات، بما يضمن استدامتها 

وجــودتــهــا، مــتــى كــانــت هـــذه الــتــشــريــعــات، تــلــبــي احــتــيــاجــات الجهة 

الــقــطــاع، وتــوفــر بيئة تنظيمية مستقرة  لــهــذا  المنظمة  الــحــكــومــيــة 

ــــيـــــادة الــــقــــانــــون،  تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا مـــعـــايـــيـــر الـــحـــوكـــمـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى سـ

والشفافية، والاستجابة، والكفاءة، والفعالية، والوصول إلى ما 

يسمى بـ»التشريعات التشاركية« من خلال إيجاد لغة مشتركة، 

وقنوات تواصل بين الجهات الحكومية المعنية بتطبيق التشريع، 

من جهة، والقطاع الخاص والأفراد ومنظمات المجتمع المدني، 

من جهة أخرى، بحيث يكون ذلك كله، باتباع المعايير الحاكمة 

لـــصـــنـــاعـــة الــــتــــشــــريــــعــــات، لـــمـــا لـــهـــا مـــــن انــــعــــكــــاسٍ إيــــجــــابــــي فـــــي إعــــــداد 

ــــيـــــاغـــــة الــــتــــشــــريــــع، وتــــحــــقــــيــــق الأهـــــــــــــداف الـــــمـــــرجـــــوة مــــــن إصـــــــــــداره،  وصـ

بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــضــــامــــن الــــرئــــيــــس لـــــجـــــودة الــــتــــشــــريــــع، وزيــــــــــــادة كـــفـــاءتـــه 

وفاعليته«.

التشريعات الاقتصادية
وقــال المستشار طــارق خميس أبــو سليم، الاستدامة التشريعية 

فــي الــقــطــاع الاقــتــصــادي، عــلــى سبيل الــمــثــال، تمكن المستثمرين 

مــــن الــتــخــطــيــط لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن الــثــقــة 

بــالــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة الأنــشــطــة 

الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــــدعــــم قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، وحـــســـاب 

الأعـــــبـــــاء الـــمـــالـــيـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى إقــــامــــة الــــمــــشــــروع الاســــتــــثــــمــــاري بــمــا 

ــــبـــــررة، فــي  يـــضـــمـــن ديــــمــــومــــتــــه، وتـــقـــلـــيـــل الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــالـــيـــة غـــيـــر الـــــمـ

حــيــن أن الاســـتـــدامـــة الــتــشــريــعــيــة فـــي الــقــطــاع الاجــتــمــاعــي، ســتــؤدي 

إلى تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد 

الـــمـــجـــتـــمـــع، عــــلــــى اخـــــتـــــلاف احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وأوضـــــاعـــــهـــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية، ومعتقداتهم الدينية، كما تحقق تكافؤ الفرص بين 

مــتــلــقــي الــخــدمــات الــحــكــومــيــة مـــن صــحــة وتــعــلــيــم وعــمــل وخــدمــات 

ــــا الاســــتــــدامــــة الــتــشــريــعــيــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي، فــإنــهــا  إســـكـــانـــيـــة، أمـ

ــتــــقــــرار  ــــــى ثــــبــــات فـــــي إجـــــــــــــراءات الــــمــــعــــامــــلات الــــمــــالــــيــــة واســ ســـــتـــــؤدي إلـ

الأسواق.

جودة 
وعلى نحو مــوازٍ لما يمثله استقرار السياسات الحكومية من آثار 

إيــجــابــيــة فــي اســتــدامــة الــتــشــريــعــات فــي مختلف الــقــطــاعــات، فإنها 

تـــؤدي كــذلــك إلــى ضــمــان جـــودة التشريعات، ســـواء كــان ذلــك من 

نـــــــواحٍ شــكــلــيــة تــتــعــلــق بــشــكــل الـــتـــشـــريـــع، أو مــــن نـــــــواحٍ مــوضــوعــيــة، 

تتعلق بجوهر التشريع، بحيث تشمل السمات الشكلية للتشريع 

الــــجــــيــــد، ضـــــمـــــان حــــســــن صــــيــــاغــــتــــه، وبــــســــاطــــتــــه ويــــــســــــره، مـــــن حــيــث 

انتقاء واختيار الألفاظ، وبناء القاعدة القانونية، وجزالة التعبير، 

وضمان أهلية القائمين على صياغة التشريع.

وأمـــــا الـــســـمـــات الــمــوضــوعــيــة لـــجـــودة الـــتـــشـــريـــعـــات، فــهــي تتعلق 

بشمولية التشريع، وسهولة تطبيقه، وتوافقه واتساقه وتكامله، 

إذ تقضي شمولية التشريع، بوجوب أن يحتوي التشريع على كافة 

المسائل المتعلقة بموضوعه والإحاطة بها بشكل كامل، ضمن 

نـــســـق مــتــنــاغــم ومــــتــــوافــــق ومـــتـــكـــامـــل، دون تــــعــــارض بـــيـــن أحـــكـــامـــه، 

وتجنب أي فــراغ تشريعي عند تنظيم موضوعه، بحيث يستوفي 

الــتــشــريــع كـــافـــة مـــا يـــلـــزم لــتــطــبــيــق أحـــكـــامـــه عــلــى نــحــو يــحــقــق غــايــاتــه 

وأهـــــدافـــــه، فـــفـــكـــرة الــشــمــولــيــة الـــتـــي يـــجـــب أن يــتــصــف بـــهـــا الــتــشــريــع 

ــــه فــــي تــنــظــيــم بـــعـــض الــمــســائــل  ــ لا تـــتـــنـــافـــى عـــنـــد إحــــالــــة الـــتـــشـــريـــع ذاتـ

الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــوضـــوعـــه إلــــــى تـــشـــريـــعـــات أخـــــــــرى، أو عـــنـــدمـــا يـــفـــوّض 

سلطة معينة في إصدار لوائح لتنفيذ بعض أحكامه.

سمات
وأما سهولة تطبيق التشريع، كواحدة من سمات التشريع الجيد، 

فـــمـــفـــادهـــا أن تـــتـــم صـــيـــاغـــة الـــتـــشـــريـــع عـــلـــى نـــحـــو تــســهــل مــعــهــا عــمــلــيــة 

تطبيقه سواء من المخاطبين بأحكامه أو المعنيين بتطبيقه، وهذا 

يستوجب أن تــكــون نــصــوص التشريع واضــحــة ودقــيــقــة لا لبس ولا 

بــأحــكــامــه تحقيق مصالحهم  يتهيأ للمخاطبين  فــيــهــا، وأن  غــمــوض 

بسهولة وبأقل قدر من الجهد والعناء، وهــذه الصفة ستقلل إلى 

حـــد كــبــيــر مـــن احــتــمــالات الاخـــتـــلاف فـــي تــفــســيــر نــصــوص الــتــشــريــع أو 

تــأويــلــهــا عــنــد تــطــبــيــقــهــا، فــمــن أهــــم الأمـــــور الــتــي تــســاعــد عــلــى تحقيق 

السهولة في تطبيق التشريع وفهمه، تجنب الإحالة في بيان بعض 

الرجوع  إلــى تشريعات أخــرى ليتم  التشريع  التي ينظمها  المسائل 

إليها لمعرفة أحكام المسألة موضوع الإحالة. وقد يزيد من الأمر 

إليه«  التشريعين »المحيل والمحال  صعوبة أن تكون صياغة كلا 

مختلفة في المنهج والأسلوب، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة 

تطبيق الأحكام المتعلقة بهذه المسألة.

السياسات الحكومية تدعم استدامة التشريعات 
وضمان جودتها

قــــــــال الــــمــــســــتــــشــــار طــــــــــارق خــــمــــيــــس أبــــــــو ســــلــــيــــم: انـــــطـــــاقـــــاً مــن 

تـــــــرســـــــيـــــــخ مـــــــفـــــــهـــــــوم اســـــــــتـــــــــدامـــــــــة الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــات، وحــــــــــــرصــــــــــــاً مــــن 

الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــشـــريـــعـــات فـــــي إمـــــــــارة دبــــــــي، عـــلـــى تــطــويــر 

الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وتـــحـــســـيـــن ورفـــــــع جـــــــودة الـــتـــشـــريـــعـــات 

وكـــفـــاءتـــهـــا، وبـــنـــاء مــنــظــومــة قــانــونــيــة تــــتــــواءم مـــع الــتــطــلــعــات 

المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها، ويتوافق مع خططها 

ــــيـــــر بـــنـــيـــة تـــشـــريـــعـــيـــة مــتــيــنــة  وبــــرامــــجــــهــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وتـــــوفـ

تـــــواكـــــب الــــمــــتــــغــــيــــرات، وتـــــدعـــــم تـــطـــبـــيـــق الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 

واســتــشــراف المستقبل فــي مختلف الــمــجــالات، فــقــد دأبــت 

اللجنة، ومــنــذ نشأتها بموجب الــمــرســوم رقــم »23« لسنة 

2014، على إعداد ودراسة التشريعات التي تكون متسقة 

ومـــنـــســـجـــمـــة مـــــع الــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة الــــتــــي تـــقـــرهـــا الـــجـــهـــات 

الحكومية المعنية بتنظيم قطاع معين، بغرض الوصول 

إلى أعلى درجــات الدقة والشفافية، وضمان حسن تنفيذ 

الــــتــــشــــريــــعــــات، وكــــفــــاءتــــهــــا وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا، بــــمــــا يـــحـــقـــق مـــصـــالـــح 

الـــنـــاس، عــلــى اخـــتـــاف فــئــاتــهــم، مــســتــنــيــرة فـــي ذلـــك بمقولة 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم، نائب 

رئــيــس الــــدولــــة، رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، حــاكــم دبــــي، رعـــاه 

نــبــراســاً حقيقياً فــي اســتــدامــة التشريعات،  الــلــه، باعتبارها 

وطريقاً تنتهجه لتحسين التشريعات وزيادة جودتها، »لا 

تــــرى الــحــكــومــة الإيـــجـــابـــيـــة فـــي صــيــاغــة الــتــشــريــعــات واقـــتـــراح 

ــــنـــــاس  ــــلـــــة لإســـــــعـــــــاد الـ ــــيـ الـــــقـــــوانـــــيـــــن هـــــــدفـــــــاً بـــــحـــــد ذاتـــــــــــــه، بـــــــل وسـ

وتحقيق مصالحهم، لذا فإن تعارض القانون مع مصلحة 

الناس، فإنها تغيّره«.

بنية مرنة تدعم »الذكاء الاصطناعي« 
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بناء كوادر مستدامة لدعم العملية التشريعية
دبي - البيان 

للعاملين في  يعتبر العمل التشريعي، من أكثر الأعــمــال تعقيداً 

الــمــجــال الــقــانــونــي بــشــكــل عــــام، وهـــو مـــا يــؤكــد عــلــيــه غـــالـــب، إن لم 

يكن جميع من خاض تجربة هذا العمل، إذ يتطلب ممن يمارس 

الـــعـــمـــل الـــتـــشـــريـــعـــي، الإحــــاطــــة بــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الـــتـــي ســـيـــؤثـــر فــيــهــا 

مـــشـــروع الــتــشــريــع بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر، والـــــدرايـــــة بــالــســبــل 

والـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق انـــســـجـــام مـــشـــروع الــتــشــريــع الــجــديــد، 

مع التشريعات النافذة، ووضعه بالصورة الصحيحة والسليمة، 

التي تحقق الغايات التي من أجلها وضع هذا التشريع الحديث، 

وبــــمــــا يــــتــــواكــــب مـــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات الــــمــــعــــاصــــرة، ويــــتــــوافــــق مـــــع الــــرؤيــــة 

المستقبلية. 

ولــــذلــــك، يــــواجــــه مــــن بـــــدأ رحـــلـــتـــه فــــي هـــــذا الـــمـــحـــيـــط، وخـــصـــوصـــاً 

الـــشـــبـــاب مـــنـــهـــم، عـــنـــاء الـــتـــعـــرف إلـــــى كــيــفــيــة الإبــــحــــار عـــلـــى ســطــحــه، 

وخوض غماره التي لم تكشفها أو تبين ملامحها مساقات التعليم 

التي درسها خلال المراحل الجامعية الأولى، ولعل هذا الواقع، 

ما قادنا إلى كتابة هذا الموضوع، الذي نسلط من خلاله الضوء 

بشكل موجز، على الوسائل والطرق التي تساعد الكوادر الشابة 

الـــتـــي بـــــدأت الــعــمــل الــتــشــريــعــي، عــلــى الـــلـــحـــاق بـــركـــب الــــكــــوادر ذات 

الــــكــــفــــاءة الـــعـــالـــيـــة والــــخــــبــــرة الـــطـــويـــلـــة والـــمـــعـــرفـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، وكــيــف 

تصبح هذه الكوادر مستقبلاً حجر الزاوية في العمل التشريعي، 

ويحقق استدامة الكوادر البشرية، ذات الكفاءات والمهارات في 

دعم العملية التشريعية في دبي. 

عناصر
ـــتـــــوى والــــــــــرأي  ــــفــ الـ ــــنـــــصـــــوري مـــــديـــــر إدارة  ــــمـ الـ ــــتــــــور ســـــعـــــود  الــــــدكــ وقــــــــــال 

القانوني في اللجنة العليا للتشريعات: »يعتمد العمل التشريعي 

على العديد من العناصر، ولعل من أهمها: إظهار غايات ومقاصد 

الــمــشــرع مــن خـــلال الــتــشــريــع والأحـــكـــام الــتــي تــضــمــنــهــا، بــمــا يــواكــب 

التطورات المعاصرة التي تشهدها الإمارة، وبما يتوافق مع الرؤى 

المستقبلية لها، وكذلك المراجعة المستمرة للتشريع، للوقوف 

على فاعليته، واستشعار المتغيرات من مختلف المجالات ذات 

الــعــلاقــة بشكل مباشر وغــيــر مــبــاشــر، بما يسهم فــي تحديد أوجــه 

تحسين أحــكــامــه. فــهــذه الــعــنــاصــر، وإن كــانــت تتميز كــل منها عن 

الأخــــــــرى، إلا أنـــهـــا مــتــشــابــهــة فــــي اعـــتـــمـــادهـــا وتــجــســيــدهــا عـــلـــى أرض 

الـــــــواقـــــــع، عــــلــــى عــــمــــل الـــــــكـــــــوادر الــــبــــشــــريــــة ذات الـــــكـــــفـــــاءة الــمــتــســلــحــة 

بالمعرفة المستمرة والمتنوعة، والمهارة التي صُقلت من خلال 

الــتــدريــب الــفــعــال، وتــجــارب الــعــمــل المختلفة، والــعــمــل جــنــبــاً إلــى 

جنب مع ذوي الخبرة«.

توجيهات
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: »تــــــــمــــــــيــــــــز هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــكـــــــــــــــوادر الــــــبــــــشــــــريــــــة 

والـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى اســـــتـــــدامـــــتـــــهـــــا فـــــــي الـــعـــمـــل 

التشريعي، يأتي نتيجةً لتوجيهات القيادة 

ــــيـــــة  الــــــــرشــــــــيــــــــدة فـــــــــي دولــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـ

الــمــتــحــدة، وتــجــســيــداً لــمــا قـــالـــه صــاحــب 

ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن راشـــــــــــد آل  ــــمـــــو الـــــشـ الـــــسـ

مــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــوم نــــــــــــــائــــــــــــــب رئــــــــــــــيــــــــــــــس الــــــــــــــدولــــــــــــــة 

رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء حـــاكـــم 

إمـــــــــــارة دبـــــــــي، رعـــــــــاه الـــــلـــــه »إن 

الاســتــثــمــار فـــي الإنــــســــان، هـــو الأعـــظـــم فـــائـــدة والأكـــثـــر عــــائــــداً«. وهـــذا 

مـــا أكـــد عــلــيــه ســمــو الــشــيــخ مــكــتــوم بـــن مــحــمــد بـــن راشــــد آل مكتوم 

نــائــب حــاكــم دبــــي، رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات، حــيــن قـــال: 

»تــــعــــلــــمــــت مـــــــن مـــــــدرســـــــة مــــحــــمــــد بـــــــن راشـــــــــــــد، أن الــــتــــنــــمــــيــــة أســــاســــهــــا 

الاســتــثــمــار فــي قـــدرات الــنــاس، مــن خــلال تبنّي أشــخــاص يتمتعون 

وْن أنــفــســهــم لــتــحــقــيــق مـــا هـــو أفــضــل لــنــا،  بـــقـــدرات حــقــيــقــيــة، يَـــتـــحـــدَّ

وأن الاستثمار الحقيقي، هو الاستثمار بالإنسان وبقيمته وبأفكاره 

وإبداعاته«.

المعرفة القانونية 
وأضــــــــاف: »مـــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق، وحــــرصــــاً مــنــهــا عـــلـــى اســـتـــدامـــة هـــذه 

الكفاءات، خصّصت اللجنة العليا للتشريعات، من خلال أمانتها 

العامة، العديد من المنشورات القانونية، والبرامج التدريبية 

الــمــتــمــثــلــة بــــالــــدورات والــــــورش الـــهـــادفـــة إلــــى نــشــر الــمــعــرفــة 

ــــيـــــة بــــشــــكــــل عـــــــــــام، والــــتــــشــــريــــعــــيــــة بــــشــــكــــل خـــــــاص،  ــــانـــــونـ الـــــقـ

ــــوادر الـــبـــشـــريـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــعـــامـــلـــة لــــــدى الـــجـــهـــات  ــــكــ بـــيـــن الــ

الحكومية، والــتــي مــن خلالها تنقل خــبــرات، وتعرض 

تجارب العمل التشريعي من ذوي الكفاءة والخبرة 

مــن القانونيين العاملين فــي الأمــانــة الــعــامــة، إلــى 

أقــرانــهــم فــي الجهات الحكومية، بــالإضــافــة إلى 

دور فــرق عملها، الــتــي تُشكل لــغــايــات إعــداد 

مـــشـــروعـــات الـــتـــشـــريـــعـــات، ودراســــــــة طــلــبــات 

ــــانـــــونـــــي  ــــقـ الــــــــــــــــرأي الـ

ــــواردة مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وكـــذلـــك الــتــي تــعــمــل عــلــى إعــــداد  ــ الـ

تقارير الرقابة التشريعية الصادرة عن الأمانة العامة للجنة العليا 

الــتــنــوع فــي مــهــام فــرق العمل المشتركة، التي  للتشريعات. فــهــذا 

جــمــعــت ذوي الـــخـــبـــرة والـــكـــفـــاءة مـــن الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، مـــع الـــكـــوادر 

القانونية الشابة لدى الجهات الحكومية المعنية، أتاحت الفرصة 

ــــتــــــجــــــارب الــــنــــاجــــحــــة إلــــــــى هــــــــذه الــــــكــــــوادر  لــــنــــقــــل خــــــبــــــرات وخـــــــلاصـــــــات الــ

الــشــابــة، بــالإضــافــة إلـــى إتـــاحـــة الــفــرصــة لــهــذه الـــكـــوادر مـــن مــمــارســة 

أعمال قانونية مختلفة«. 

استمرارية
ــــكــــــوادر  ــــانـــــب آخـــــــــر، يــــجــــب عــــلــــى الــ ــــانــــــب، ومـــــــن جـ وتــــــابــــــع: »هـــــــــذا مــــــن جــ

القانونية الشابة، المحافظة على استمراريتها في البحث والاطلاع 

عـــلـــى مــــصــــادر الـــمـــعـــرفـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، مــــن مــــبــــادئ الـــمـــحـــاكـــم الاتـــحـــاديـــة 

ــــقـــــالات الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــــمـ الـــعـــلـــيـــا، ومــــحــــاكــــم الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــدبـــــي، والــــكــــتــــب والـ

والاطــــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات الـــحـــديـــثـــة الــــــصــــــادرة فــــي الــــــــدول الــعــربــيــة 

والأجــنــبــيــة، بـــذلـــك، لا يــتــوقــف تــحــديــث الــمــعــلــومــات لـــدى الــقــانــونــي، 

وتوسيع مداركه القانونية. وكذلك من الطرق المهمة التي تُساعد 

عـــلـــى ســـرعـــة اســـتـــرجـــاع الـــمـــعـــلـــومـــات، تــــدويــــن الـــقـــانـــونـــي لاســتــنــبــاطــاتــه 

واســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة، وحـــســـن تــرتــيــبــهــا ضـــمـــن مـــلـــفـــات إلــكــتــرونــيــة 

ــــاً كـــانـــت الـــوســـيـــلـــة الـــتـــي يُــفــضــلــهــا، وتـــســـهـــم فــــي تــرتــيــب  أو مـــكـــتـــوبـــة، أيــ

أفكاره، فهذه الاستنباطات والاستنتاجات، تتزايد وتتنوع مع مرور 

الــــوقــــت الــــــذي يُــمــضــيــه الـــقـــانـــونـــي فــــي أعـــمـــالـــه الـــقـــانـــونـــيـــة بــشــكــل عــــام، 

والتشريعية والاستشارية بشكل خاص، والتي قد تقوده إلى إصدار 

كــتــابــات قــانــونــيــة لــه مــســتــقــبــلاً، يُــســلــط فــيــهــا الــضــوء عــلــى بــعــض هــذه 

الاســتــنــتــاجــات، الــتــي تــوصــل إليها خــلال عمله الــقــانــونــي. كما تُسهل 

هــذه الوسيلة لــذوي الخبرة مــن نقل خــلاصــات تجاربها بشكل أدق 

وأشمل، إلى الكوادر القانونية الشابة، التي بــدأت عملها القانوني 

حديثاً، مع أهمية تسخير الوسائل التقنية لتحقيق هذه الغاية«.

خبرات
ــــتـــــور ســــعــــود الــــمــــنــــصــــوري »أن الــــقــــانــــونــــي الــــقــــائــــم عــلــى  وأوضــــــــــح الـــــدكـ

أداء مــــهــــام إعــــــــــداد مــــشــــاريــــع الــــتــــشــــريــــعــــات، فـــــي حــــاجــــه إلـــــــى تـــطـــويـــر 

مــحــصــلــتــه مـــن الـــمـــفـــردات الــلــغــويــة، الـــتـــي تـــدعـــم صــيــاغــتــه لــنــصــوص 

هـــذه الــتــشــريــعــات، وفـــي ضــبــط أحــكــامــهــا، وتوجيهها نــحــو الــغــايــات 

التي رسمت من أجلها«.

ــــائـــــل  ــــعــــــود الـــــمـــــنـــــصـــــوري »إن هـــــــــذه الـــــوسـ قـــــــــال الــــــدكــــــتــــــور ســ

والطرق، وغيرها التي لم يتم ذكرها في هذا الموضوع، 

تـــقـــود الــــكــــوادر الــقــانــونــيــة الـــشـــابـــة، إلــــى اكـــتـــســـاب خــاصــة 

خــــــبــــــرات الــــــــكــــــــوادر الــــقــــانــــونــــيــــة ذات الـــــكـــــفـــــاءة والـــــخـــــبـــــرة فــي 

العمل القانوني بشكل عام، والعمل التشريعي بشكل 

خاص، وهو الأمر الذي يدعم استدامة الكوادر البشرية 

الماهرة في العمل التشريعي«.

استدامة

دبي - البيان 

خــطــت دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة خـــطـــوات ســبّــاقــة على 

درب تسخير وتطويع وتوظيف الابتكار التكنولوجي في خدمة 

مــســيــرتــهــا الــتــنــمــويــة الـــطـــمـــوحـــة، مـــن خــــلال تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات 

واضـــحـــة تــقــود ركــــب الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الــــذي جــعــلــتــه رهــانــهــا 

ــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي وتــــقــــنــــيــــة »بــــلــــوك  ــ ــــــذكـ ــــرز الـ ــبــ ــ نــــحــــو الـــمـــســـتـــقـــبـــل. ويــ

تـــشـــيـــن« والـــبـــيـــانـــات الـــرقـــمـــيـــة والـــطـــبـــاعـــة ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد والــــثــــورة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة كــــدعــــائــــم مـــتـــيـــنـــة لـــجـــعـــل الإمــــــــــــارات نـــمـــوذجـــاً 

عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات الغد، وإرساء 

ــــاد تــــنــــافــــســــي قــــــائــــــم عـــــلـــــى الــــمــــعــــرفــــة  ــتــــــصــ ــ دعـــــــائـــــــم مــــتــــيــــنــــة لـــــبـــــنـــــاء اقــ

والابــــتــــكــــار والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــتــحــقــيــق ســــعــــادة الــــنــــاس ورفــاهــيــتــهــم. 

وأدركـــــــــــت الــــــدولــــــة أهـــمـــيـــة وضــــــع بـــنـــيـــة قـــانـــونـــيـــة مــــتــــطــــورة تـــواكـــب 

التكنولوجية،  التطبيقات  تفرضها  الــتــي  الــمــتــســارعــة  الــتــحــولات 

لــتــطــلــق مــــبــــادرات نــوعــيــة فـــي مـــجـــال الــتــطــويــر الــتــشــريــعــي، ومــن 

بينها »المختبرات التشريعية« التي توفر منصة مثالية ابتكارية 

مــتــكــامــلــة تـــتـــواءم والاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الــهــادفــة إلـــى صناعة 

وتــــصــــمــــيــــم مـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــــــي الـــــعـــــالـــــم، مــــقــــدمــــة بــيــئــة 

بالديناميكية  تتسم  الــتــي  المستقبل  لتشريعات  آمــنــة  تجريبية 

ــــمــــــد عـــــبـــــدالـــــلـــــه، مــــســــتــــشــــار قــــانــــونــــي  والــــــــمــــــــرونــــــــة.وقــــــــال عــــيــــســــى أحــ

مـــســـاعـــد، رئـــيـــس قــســم تــشــريــعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 

الحكومية في اللجنة العليا للتشريعات: »استلهاماً من الرؤية 

الــثــاقــبــة والــتــوجــيــهــات الــســديــدة لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: »ريـادة المستقبـل لا تتحقق 

إلا باستيعاب التكنولوجيا في شتى المجالات«، تمضي إمارة 

دبــي بخطى ثابتة على درب الــريــادة لتكون مدينة المستقبل، 

مـــدعـــومـــةً بــبــنــيــة تــحــتــيــة تــكــنــولــوجــيــة وتــشــريــعــيــة داعــــمــــة لــلــذكــاء 

الاصــــطــــنــــاعــــي والــــبــــلــــوك تـــشـــيـــن والــــحــــوســــبــــة الـــســـحـــابـــيـــة وغـــيـــرهـــا. 

ولعلّ أبرز ما يميز تجربة دبي هو قدرتها على تطوير وتحديث 

ــلــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــرابـــــعـــــة، والـــنـــاظـــمـــة  الــــتــــشــــريــــعــــات الـــــداعـــــمـــــة لــ

لــلــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، فـــضـــلاً عـــن مــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات الــقــانــونــيــة 

ذات الـــصـــلـــة، والـــتـــي نــطــلــق عــلــيــهــا الـــيـــوم مــصــطــلــح »الــتــحــديــات 

الــقــانــونــيــة الـــمـــعـــاصـــرة«، والــمــرتــبــطــة بـــأمـــن الــمــعــلــومــات وحــفــظ 

الحقوق واحترام الخصوصية وقوانين الملكية الفكرية«.

تحديات قانونية
الــــمــــعــــاصــــرة  ــــيـــــة  ــــانـــــونـ الـــــقـ الـــــتـــــحـــــديـــــات  وأضـــــــــــــــاف: »إن 

تــــــــــفــــــــــرض عــــــلــــــيــــــنــــــا وضــــــــــــــــع خــــــــــــارطــــــــــــة طــــــــــريــــــــــق واضــــــــحــــــــة 

بمشاركة كافة فئات المجتمع، تهدف إلى تطوير 

مـــا يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه »الــتــشــريــعــات الاســتــبــاقــيــة 

الــمــرنــة« الــقــادرة على محاكاة الــواقــع واستشراف 

المنوطة  المسؤوليات  من  وانطلاقاً  المستقبل. 

بــهــا فـــي تــطــويــر الــتــشــريــعــات الـــداعـــمـــة لــمــســار 

ــنّــــت  اســـــــتـــــــشـــــــراف وصـــــــنـــــــع الــــمــــســــتــــقــــبــــل تــــبــ

العليا  لــلــتــشــريــعــات« حـــزمـــة مــــن الـــمـــبـــادرات »اللجنة 

مـــــشـــــروع  فــــيــــهــــا  بـــــمـــــا   ،»10x مـــــــــبـــــــــادرة »دبــــــــــــي الــــــنــــــوعــــــيــــــة، ومـــــنـــــهـــــا 

الــتــي تــرمــي إلــى  »الــتــشــريــعــات التوجيهية، المفتوحة والــمــرنــة« 

إيــجــاد نــظــام تشريعي قـــادر عــلــى اســتــيــعــاب الــتــطــورات المحلية 

والـــمـــتـــغـــيـــرات الــعــالــمــيــة الـــمـــرافـــقـــة لــلــتــقــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، الــــذي 

أثـــمـــر عـــن مـــمـــارســـات جـــديـــدة ومــــبــــادرات مــبــتــكــرة ومـــشـــاريـــع غير 

مسبوقة تتطلب وضع أطر متوازنة وديناميكية تلبي احتياجات 

الأعمال التجارية والصناعات الناشئة في المستقبل، بما يعزز 

تنافسية دبي على خارطة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار 

والعلوم.

مدينة المستقبل
وســـعـــيـــاً لــلــمــســاهــمــة فــــي جـــعـــل دبــــــي مـــديـــنـــة الــمــســتــقــبــل الــتــي 

تــــســــبــــق الــــــمــــــدن الــــمــــتــــقــــدّمــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم بـــــــــــ10 ســـــــنـــــــوات، قــمــنــا 

بإنشاء منصة القاعدة الأولية لعملية إشــراك المعنيين من 

الـــشـــركـــات فـــي إبــــــداء مــلــحــوظــاتــهــم عــلــى مـــشـــروعـــات »الــلــجــنــة 

العليا للتشريعات«، مانحين إياهم فرصة اقتراح التعديلات 

على التشريعات القائمة أو اقتراح تشريعات جديدة، والتي 

مــن الــمــقــرر إطــلاقــهــا فــي بــدايــة عـــام 2021. ومـــن جانبها قالت 

حــصــة أنـــــور الــمــعــولــي، قــانــونــي أول، رئـــيـــس قــســم الــتــشــريــعــات 

ــــيـــــة فــــــي الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــتـــشـــريـــعـــات:  ــــاعـ ــــتـــــمـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ

ــــــن نــــحــــو تـــطـــويـــر  ــــراهـ ــ ــــوقــــــت الـ بــــالــــتــــزامــــن مــــــع تـــــوجـــــه الـــــعـــــالـــــم فــــــي الــ

وتــــبــــنّــــي فــــكــــرة الـــتـــشـــريـــعـــات الـــرقـــمـــيـــة، الــــتــــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى إيـــجـــاد 

قــواعــد وأطـــر قانونية بسيطة وواضــحــة ومــتــاحــة عبر المنصات 

الإلكترونية، ويسهل الوصول إليها واستفادة الأفراد والجهات 

العامة والخاصة منها في تحقيق مصالحهم ودعم جهودهم 

فــي تــقــديــم الــخــدمــات وعملية صــنــع الـــقـــرارات، بـــات لــزامــاً على 

الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــتــشــريــعــات صـــيـــاغـــة الـــتـــشـــريـــعـــات الــمــســتــقــبــلــيــة 

ــــهـــــا ومــعــالــجــتــهــا بــطــريــقــة رقــمــيــة،  بــطــريــقــة بــســيــطــة تــضــمــن إدارتـ

وهــذا يتطلب أيضاً إعــادة صياغة التشريعات القائمة بأسلوب 

واضح وسهل ومباشر. 

التشريعات الرقمية المرنة ركيزة انطلاق نحو المستقبلبنية وقطاعات

الصياغة التشريعية

لغة 
القانون 

د. يحيى العدوان*

تــعــتــبــر »الـــصـــيـــاغـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة« الأداة الـــتـــي يــســتــطــيــع مــن 

خــالــهــا الـــصـــائـــغ إيـــصـــال الــمــقــصــود مـــن الــتــشــريــع والــغــايــة 

مـــنـــه، وذلــــــك مــــن خـــــال فـــهـــم إرادة الـــمـــشـــرع وتــجــســيــدهــا 

بــعــبــارات وجــمــل قــانــونــيــة بــأســلــوب يجعل تحقيق الــهــدف 

من تشريعها ممكناً وواقــعــاً في إطــار المصلحة العامة، 

ويمكن تعريف الصياغة التشريعية بأنها: »تهيئة القواعد 

الـــقـــانـــونـــيـــة وبــــنــــاؤهــــا عـــلـــى هـــيـــئـــة مـــخـــصـــوصـــة وفــــقــــاً لـــقـــواعـــد 

مــــضــــبــــوطــــة وذلــــــــــك تـــلـــبـــيـــة لــــحــــاجــــة تــــســــتــــدعــــي الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 

المجتمع على نحو ملزم«. 

وتــنــقــســم الـــصـــيـــاغـــة الــتــشــريــعــيــة إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الأنـــــــواع، 

ومـــن أهــمــهــا الــصــيــاغــة الــجــامــدة والــصــيــاغــة الــمــرنــة، فمتى 

تم التعبير عن الحكم بألفاظ وعبارات محددة لا تحتمل 

الــتــأويــل اعــتــبــرت الــصــيــاغــة جـــامـــدة، ومــتــى تـــم الــتــعــبــيــر عن 

الحكم بألفاظ وعبارات واسعة المعنى تعطي القائم على 

تطبيقها سلطة تقديرية في إنزال حكمها بصورة مختلفة 

تبعاً لتباين الظروف والمابسات تعتبر صياغة مرنة.

إن لكل من الصياغة الجامدة والمرنة مزاياها وعيوبها، 

ــــا تـــــــــــؤدي إلـــــــــى ضــــمــــان  ــــهــ ــــيـــــاغـــــة الــــــجــــــامــــــدة أنــ ــــا الـــــصـ ــ ــــزايـ ــ فـــــمـــــن مـ

وحــدة تفسير النص القانوني وعــدم الاجتهاد في تحديد 

دلالاته، وتؤدي إلى استقرار المعامات وسهولة الفصل 

في المنازعات، وفي المقابل يُعاب عليها أنها لا تتصدى 

الــظــروف والوقائع المستجدة، وأنها بسبب  للعديد من 

الــتــطــورات والمتغيرات التي  جمودها تعجز عــن ماحقة 

المرنة فهي وإن كانت  أمــا الصياغة  يشهدها المجتمع، 

تحقق عدالة أكثر في التطبيق كونها تأخذ في الحسبان 

الـــــظـــــروف والـــــوقـــــائـــــع الـــمـــســـتـــجـــدة، إلا أنــــهــــا تـــفـــتـــح الـــمـــجـــال 

واسعاً لاجتهاد، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى المساس 

بالمراكز القانونية. 

والواقع أن الصائغ بحاجة إلى استخدام هذين النوعين 

مــــن الـــصـــيـــاغـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فـــهـــنـــاك أحــــكــــام لا بــــد أن تــتــم 

صـــيـــاغـــتـــهـــا فـــــي قـــــواعـــــد قـــانـــونـــيـــة مـــنـــضـــبـــطـــة، كـــالـــتـــشـــريـــعـــات 

الـــعـــقـــابـــيـــة، نــــظــــراً لــتــعــلــقــهــا بــمــصــالــح أســـاســـيـــة وجـــوهـــريـــة، 

ــــتـــــاف حــــول  ــــالـــــي يــــجــــب عــــــــدم إفــــــســــــاح الـــــمـــــجـــــال لـــــاخـ ــــتـ ــــالـ وبـ

تطبيقها وتفسيرها، وهناك أحكام لا بد أن تُصاغ بصورة 

مرنة كالتشريعات المنظمة لتعامات الأفراد، لتتجاوب 

مع الظروف المتغيرة وما يستجد من وقائع وأحداث.

* المستشار في اللجنة العليا للتشريعات

إرساء دعائم متينة لبناء   ›
اقتصاد تنافسي قائم 

على المعرفة والابتكار 

تشريعاً في شؤون التعليم 
والمعرفة

تشريعاً في الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والعمل الخيري

تشريعاً تم إصدارها في مجال السير 
والمرور

لإعداد وصياغة التشريعات أحد أهم 
إصدارات اللجنة العليا للتشريعات
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الآراء القانونية تعزّز
 استدامة التشريعات

حكومة دبي.. رؤية عصرية
تستشرف المستقبل 

دبي - البيان

ــــا الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــهـ ــــتــــــي تــــضــــطــــلــــع بـ إن مـــــــن أهـــــــــم الأعــــــــمــــــــال الــ

عــنــد مــزاولــتــهــا لاخــتــصــاصــاتــهــا الــمــنــوطــة بــهــا بــمــوجــب الــتــشــريــعــات 

المنشئة لها أو المنظمة لأعمالها، هي تطبيق أحكام التشريعات 

على الحالات والمسائل التي تواجهها عند قيامها بإدارة المرافق 

الــعــامــة، الــتــي تــتــولــى الإشـــــراف عــلــى تشغيلها وتــســيــيــر شــؤونــهــا، 

وكــان لــزامــاً عليها أن تكون الــقــرارات الــصــادرة عــن هــذه الجهات 

والإجــــــــــراءات الــمــتــخــذة مـــن قــبــلــهــا فـــي هــــذا الـــشـــأن مــنــســجــمــة مع 

أحكام تلك التشريعات، وذلك عملاً بمبدأ »المشروعية« الذي 

يــقــضــي بـــخـــضـــوع جـــهـــة الإدارة لأحــــكــــام الـــقـــانـــون وأن تـــكـــون كــافــة 

تصرفاتها متوافقة مع أحكامه.

تطبيق سليم 
ولا ريــب أن التطبيق السليم لأي تشريع يستلزم أن يكون لدى 

الــجــهــة الــحــكــومــيــة الإلـــمـــام الـــتـــام بــأحــكــامــه، والــمــعــرفــة الــقــانــونــيــة 

ــــكـــــام عـــلـــى الـــمـــســـائـــل والـــوقـــائـــع  الــــتــــي تــمــكــنــهــا مــــن إنــــــــزال هـــــذه الأحـ

المستجدة التي تواجهها عند قيامها بالشؤون التي يتناولها هذا 

التشريع بالتنظيم، ولــمــا كــان هــذا العمل على جــانــب كبير من 

الأهمية ويتطلب القيام به الإحاطة بالنظام القانوني السائد بما 

يتضمنه مــن تــشــريــعــات مختلفة، والـــقـــدرة عــلــى فــهــم النصوص 

الــقــانــونــيــة وتــحــلــيــلــهــا واســـتـــنـــبـــاط الأحــــكــــام مــنــهــا والـــقـــيـــاس عــلــيــهــا، 

فــقــد حـــرصـــت الــحــكــومــات الــمــخــتــلــفــة عــلــى إيـــجـــاد جــهــة حــكــومــيــة 

متخصصة تتولى تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية في 

الــرأي  الــســاريــة لديها وإبـــداء  فهم وتفسير النصوص التشريعية 

القانوني لهذه الجهات حيال تطبيق هذه النصوص على الوقائع 

والمسائل التي تحتاج إلى بيان حكم القانون بشأنها.

اختصاصات 
وتعتبر اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي الجهة المختصة 

بــــــإصــــــدار مــــــذكــــــرات الـــــــــرأي الــــقــــانــــونــــي لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، حــيــث 

حــددت الــمــادة »3« مــن مــرســوم إنشائها رقــم »23« لسنة 2014 

اخــتــصــاصــات الــلــجــنــة، ومــــن بــيــنــهــا: »إصــــــدار الـــلـــوائـــح والـــمـــذكـــرات 

الــتــفــســيــريــة لــلــتــشــريــعــات الــمــحــلــيــة الــســاريــة فـــي الإمــــــارة، وإصــــدار 

ونـــشـــر الـــفـــتـــاوى الــقــانــونــيــة الــمــســبــبــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــفــســيــر أحــكــام 

التشريعات، وتقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على 

الـــلـــجـــنـــة مــــن اســـتـــفـــســـارات مــــن الـــحـــكـــومـــة أو الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

بشأن النصوص التشريعية«.

دور
للدور  وأصـــدرت اللجنة العليا للتشريعات منذ نشأتها، ووفــقــاً 

التي  القانونية  المنوط بها قانونياً، العديد مــن الآراء والــفــتــاوى 

أســهــمــت فــي نــشــر الــوعــي الــقــانــونــي لـــدى الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 

إمــــــــــارة دبــــــــي، وســــــاعــــــدت هـــــــذه الــــجــــهــــات فـــــي تـــطـــبـــيـــق الـــتـــشـــريـــعـــات 

السارية لديها تطبيقاً سليماً، وهو الأمر الذي عزز الثقة بالعمل 

الــحــكــومــي فـــي الإمـــــارة وأســـبـــغ الــصــفــة الــقــانــونــيــة عــلــى الــتــصــرفــات 

والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية في معرض ممارستها 

لاخــتــصــاصــاتــهــا الـــمـــقـــررة بــمــوجــب الــتــشــريــعــات الـــســـاريـــة، وضــمــن 

حقوق المتعاملين معها في شتى مجالات العمل الحكومي.

لــقــد تــنــوعــت وتــــعــــددت الآراء والـــفـــتـــاوى الــــصــــادرة عـــن الــلــجــنــة 

ــــــالات  ــــحـ ــ ــــتـــــشـــــريـــــعـــــات فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، تـــــبـــــعـــــاً لـــــتـــــنـــــوع الـ ــــلـ ــــا لـ ــــيـ ــــلـ الـــــعـ

والاســـتـــفـــســـارات الــقــانــونــيــة الــتــي أثُـــيـــرت مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة، 

فـــمـــن هـــــذه الآراء مــــا يــتــعــلــق بــــالــــشــــؤون الـــمـــالـــيـــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، 

العامة،  والسلامة  والبيئة،  والصحة،  الحكومية،  والتنظيمية 

والتعليم، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، والوظيفة العامة، 

والــــــشــــــؤون الــــعــــقــــاريــــة، والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــشــــؤون 

ــــا الــــجــــهــــات  ــــتـــــولاهـ ــــتـــــصـــــاصـــــات الـــــتـــــي تـ والــــــمــــــجــــــالات الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــالاخـ

الحكومية في إمارة دبي.

فتاوى قانونية
وأقــــرت اللجنة فــي الــفــتــاوى الــقــانــونــيــة الـــصـــادرة عنها الــعــديــد من 

الــمــبــادئ، كما أكـــدت على الــقــواعــد الــعــامــة والــمــبــادئ المستقرة 

ــــيـــــن، ومــــن بــيــن هــــذه الـــمـــبـــادئ اعــتــبــار  لــــدى الــفــقــه والـــقـــضـــاء الإداريـ

الــــعــــلاقــــة الــــتــــي تــــربــــط الــــمــــوظــــف الـــــعـــــام بـــالـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلاقـــة 

ــــــؤون الــــوظــــيــــفــــة  ــــــشـ ــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الــــمــــنــــظــــمــــة لـ تــــنــــظــــيــــمــــيــــة، تـــحـــكـــمـــهـــا الـ

الـــــعـــــامـــــة، فـــــهـــــذه الــــتــــشــــريــــعــــات هــــــي الـــــتـــــي تـــــحـــــدد شــــــــــروط وأحـــــكـــــام 

هذه الوظيفة، وكذلك حقوق الموظف وواجباته، ويترتب على 

اعــتــبــار الــعــلاقــة بين الــمــوظــف والــجــهــة الحكومية عــلاقــة تنظيمية 

أن المركز القانوني للموظف هو مركز قانوني عام يجوز تعديله 

في أي وقت بتشريع جديد يسري عليه دون أن يكون للموظف 

ــــتــــــراض عـــلـــى ذلـــــــك، شـــريـــطـــة أن يــــكــــون الـــــدافـــــع إلـــى  الــــحــــق فــــي الاعــ

ــــراء هــــذا الــتــعــديــل تــحــقــيــق الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ولـــيـــس تحقيق  إجــ

القانونية الخاصة للموظف  الــمــراكــز  تــؤثــر على  مصالح شخصية 

العام.

حقوق مكتسبة
ومــــن الـــمـــبـــادئ الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــلــجــنــة فـــي مـــجـــال الــوظــيــفــة الــعــامــة 

ــــبـــــدأ عـــــــدم الــــمــــســــاس بــــالــــحــــقــــوق الـــمـــكـــتـــســـبـــة لـــلـــمـــوظـــف،  كـــــذلـــــك مـ

ويقوم هذا المبدأ على أساس أن الحقوق المكتسبة التي يمكن 

للموظف الاحــتــجــاج بها هــي الــحــقــوق الــتــي تــكــوّنــت عناصرها في 

ظل أوضاع قانونية تبررها وتحميها، وهي الحقوق التي تستند 

إلى نصوص قانونية صريحة تقرها وتعترف بها، فهذه الحقوق 

لا يجوز المساس بها إلا بنص تشريعي صريح.

وتـــرتـــب عــلــى الآراء والـــفـــتـــاوى الــقــانــونــيــة الــــصــــادرة عـــن الــلــجــنــة 

ــــة  ــــدامــ ـــتــ ــ ــــمــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــي، وتـــــحـــــقـــــيـــــق اسـ ــــعــ الـــــــنـــــــهـــــــوض بـــــمـــــســـــتـــــوى الــ

الــتــشــريــعــات، بــالــنــظــر إلــــى مـــا تــتــضــمــنــه تــلــك الآراء والـــفـــتـــاوى من 

اجتهادات قائمة على فهم دقيق واستيعاب سليم للتشريعات 

السارية، بما تتضمنه من شرح وافٍ لتطبيق القاعدة القانونية، 

سواء بالنسبة للواقعة التي صدرت المذكرة لأجلها أو بالنسبة 

لأي واقعة أخرى قد تحدث مستقبلاً، وذلك من خلال وصولها 

لـــمـــقـــاصـــد  الــــتــــشــــريــــع وإدراك  فــــهــــم حـــقـــيـــقـــة  قــــائــــمــــة عــــلــــى  لــــنــــتــــائــــج 

المشرع، فالمذكرات القانونية وجدت لخدمة القانون وتفسيره 

بـــمـــا يـــحـــقـــق الــــغــــايــــات الــــتــــي تــــم وضــــعــــه لأجــــــل تــحــقــيــقــهــا، فــمــهــمــة 

مــــذكــــرة الــــــــرأي الـــقـــانـــونـــي هــــي تـــقـــديـــم الأدلــــــــة الـــتـــي تـــبـــرهـــن حــقــيــقــة 

مقصد الــمــشــرع، وهـــي الــركــن الــركــيــن والأســــاس المتين الــداعــم 

للتشريع وتحقيق استدامته.

تـــبـــنّـــت دبـــــي مـــنـــذ مــطــلــع الــــقــــرن الـــجـــديـــد رؤيــــة 

طــمــوحــة نــحــو الــمــســتــقــبــل، ركّــــــزت عــلــى بــنــاء 

اقــــــــتــــــــصــــــــاد تــــــنــــــافــــــســــــي قــــــــائــــــــم عـــــــلـــــــى الــــــمــــــعــــــرفــــــة، 

الإمـــــــــــــارة  ــــــة  ــبـ ــ ــ رغـ دبــــــــــي 2021  وعـــــكـــــســـــت خـــــطـــــة 

بـــــــالأداء  لــــلارتــــقــــاء  تـــقـــنـــيـــات وأدوات  تـــبـــنـــي  فــــي 

الحكومي وجـــودة الحياة واســتــبــاق تحديات 

الــســعــادة  أعــلــى درجــــات  المستقبل لتحقيق 

للمجتمع. 

الــــــــوتــــــــيــــــــرة  أدركــــــــــــــــــــــت  الإمـــــــــــــــــــــــــارة  أن  شـــــــــــك  ولا 

المتسارعة للمتغيرات من حولنا إلى درجة 

لم تترك فرصة لأدوات السياسات التقليدية 

لــمــواكــبــتــهــا، فــالــتــقــنــيــات الــمــتــقــدمــة فـــي عصر 

ــــمـــــي تـــــفـــــرض واقـــــــعـــــــاً جــــــديــــــداً،  ــــرقـ ــــاد الـ ــــتــــــصــ الاقــ

كــمــا أن الـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى فـــي الاكــتــشــافــات 

والـــــــتـــــــقـــــــدم الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي الـــــــتـــــــي كـــــنـــــا نــــتــــحــــدث 

بــاتــت واقــعــاً  بــعــيــداً،  عنها بوصفها مستقبلاً 

ملموساً.

فحتى لا تتخلف الحكومات عن الركب، 

بــــالــــمــــســــتــــقــــبــــل ومــــــن  ــــأ  ــــبـ ــــنـ ــــتـ تـ ــــيـــــهـــــا أن  ــــلـ يــــــجــــــب عـ

ثـــــم الـــتـــكـــيـــف بــــالــــوتــــيــــرة نـــفـــســـهـــا، مـــــع الـــحـــفـــاظ 

عــــلــــى مــــرونــــتــــهــــا خـــــاصـــــة فــــــي صــــيــــاغــــة وتـــنـــفـــيـــذ 

ســـيـــاســـاتـــهـــا. وقـــــد تـــمـــيـــزت حـــكـــومـــة دبـــــي عــلــى 

مدار العقد الماضي بتقديم خدمات مميزة 

ــيــــهــــا، انـــــــطـــــــلاقـــــــاً مــــــــن رؤيــــــــــــة صــــاحــــب  ــلــ لــــمــــتــــعــــامــ

السمو الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 

نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الـــوزراء، 

حـــــــــاكـــــــــم دبـــــــــــــــــي، رعـــــــــــــــــاه الــــــــــلــــــــــه، والــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــات 

الـــســـديـــدة لــســمــو الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن محمد 

بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئــيــس 

الـــــمـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لإمــــــــــــــــارة دبــــــــــــــي، حـــيـــث 

اضطلعت حكومة دبي بدور مهم في تطوير 

من  ومخرجاتها  الحكومي  العمل  منظومة 

خلال عملية التطوير المستمرة التي طالت 

مـــخـــتـــلـــف الــــــــدوائــــــــر والـــــمـــــؤســـــســـــات والــــهــــيــــئــــات 

الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــــي دبـــــــــــي، وكـــــــــــان هـــــــــذا الــــتــــطــــويــــر 

ــــنــــت حــــكــــومــــة دبــــي  مــــــن الـــــمـــــرتـــــكـــــزات الـــــتـــــي مــــكَّ

مــن تحقيق درجـــات كــفــاءة عالية وإنــجــازات 

متميزة وفق أفضل المعايير العالمية.

ولا شك في أن الوصول إلى هذه 

فــــــي الأداء  الــــتــــمــــيــــز  مــــــن  الـــــــدرجـــــــة 

الحكومي لم يكن ليتحقق في 

مـــنـــأى عــــن الأهـــــــــداف الــطــمــوحــة 

الـــــــــــــتـــــــــــــي وضـــــــــعـــــــــتـــــــــهـــــــــا الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 

نـــــــــــــــصـــــــــــــــب أعـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا، مــــــــــــدعــــــــــــومــــــــــــة 

ومتكاملة  واعية  بسياسات 

يـــــــــــتـــــــــــم تـــــــــرجـــــــــمـــــــــتـــــــــهـــــــــا إلـــــــــــى 

تــــــــشــــــــريــــــــعــــــــيــــــــة  أدوات 

نوعية وبـــــــــــــــــرامـــــــــــــــــج ومــــــــــشــــــــــاريــــــــــع 

تستهدف تحقيق أفضل مردود إيجابي على 

المجتمع وأفراده ومؤسساته.

ــــاً مــــتــــيــــنــــة لـــتـــطـــويـــر  وقـــــــــد أرســـــــــــت دبـــــــــي أســـــــســـ

مــــنــــظــــومــــتــــهــــا الــــتــــشــــريــــعــــيــــة وتـــــوفـــــيـــــر ســــيــــاســــات 

حكومية مستدامة ومتوازنة تلبي متطلبات 

ــــــة، وقــــطــــعــــت  ــلـ ــ ــ ــــامـ ــ ــــــشـ ــــا الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة الـ ــــهـ ــــرتـ ــيـ ــ مـــــسـ

ــيــــهــــا لــــتــــوفــــيــــر بـــنـــيـــة  شـــــــوطـــــــاً طـــــــويـــــــلاً فـــــــي مــــســــاعــ

الــمــســيــرة التنموية  تــواكــب  تشريعية حــديــثــة 

ــــيـــــة إلــــى  الــــطــــمــــوحــــة وتـــــدعـــــم الـــتـــطـــلـــعـــات الـــــرامـ

بــنــاء مــديــنــة تتمتع بــنــمــو اقــتــصــادي مــســتــدام 

ومجتمع مــتــلاحــم ومــتــمــاســك، اســتــنــاداً إلــى 

دعــــائــــم الــــعــــدل والــــمــــســــاواة والـــتـــعـــايـــش، بــمــا 

يلائم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والـــــتـــــطـــــور الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والـــــــحـــــــراك الإبــــــداعــــــي 

ــــديــــــدة  ــــعــــــات جــ ــــريــ الـــــــــــــذي يــــتــــطــــلــــب إصــــــــــــــــدار تــــــشــ

داعمة لاستشراف وصنع المستقبل. 

ــــيـــــق أهـــــــــدافـــــــــهـــــــــا، ســـعـــت  وفـــــــــــي ســـــبـــــيـــــل تـــــحـــــقـ

حكومة دبي إلى وضع معايير تحدد عملية 

تطوير سياستها العامة برؤية عصرية تواكب 

المتغيرات، من أهمها إعلاء مصلحة الفرد 

والـــمـــجـــتـــمـــع والــــمــــســــاعــــدة فـــــي تـــلـــبـــيـــتـــهـــا، وأن 

يــســتــنــد تـــطـــويـــرهـــا إلـــــى بـــيـــانـــات مـــوثـــوقـــة، وأن 

تــــكــــون ذات غــــايــــات واضــــحــــة ومـــلـــتـــزمـــة بــقــيــم 

العدالة والإنصاف في التطبيق، مع إشراك 

أكــبــر عـــدد مــمــكــن مـــن ذوي الــعــلاقــة، وعــلــى 

رأســـــــهـــــــم أفــــــــــــــراد الــــمــــجــــتــــمــــع ومـــــؤســـــســـــاتـــــه فـــي 

عملية البناء والتطوير والتقدم.

إن مـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي فـــــي دبـــي 

تـــضـــع فــــي صـــــــدارة أولـــويـــاتـــهـــا تـــرســـيـــخ مــفــهــوم 

ــــيــــــة كــــقــــيــــمــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  ــــاهــ ــــرفــ الــــــســــــعــــــادة والــ

الأمر الذي يتطلب تطوير سياسات حكومية 

ــــأ  ــــبـ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــــبــــــتــــــكــــــرة تــــــســــــتــــــشــــــرف الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل، وتـ

بـــحـــاجـــات مــجــتــمــعــاتــهــا لــيــشــعــر كـــل فــــرد فيه 

بأثرها الإيجابي، للخروج بتشريعات تكفل 

تحقيق غايات »خطة دبي 2021« في إيجاد 

حـــكـــومـــة رائـــــــدة ومـــتـــمـــيـــزة وســـبّـــاقـــة فــــي تــلــبــيــة 

احتياجات المستقبل.

معالي عبد الله محمد 
البسطي 
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